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ات  السيد وزير السياحة والتجارة والصناع:المدعي 
   تونس-التقليدية مقره بمكاتبه بشارع خير الدين باشا 

  من جهة
  

  :والمدعى عليهم 
 شركة نقل البضائع الرضا  في شخص ممثلها القانوني، -

، 150مقرها بمكاتبها الكائنة بنهج فرحات حشاد عدد 



الأستاذ عبد الكريم الفقي الكائن :  نائبها- 6001قابس 
  .ونس  ت7مكتبه بنهج إبن خلدون عدد 

 شركة نقل البضائع بالجنوب التونسي في شخص ممثلها -
القانوني، مقرها بمكاتبها الكائنة بنهج البشير الجزيري 

 نائبها الأستاذ محمد بن الصادق الشتاوي 6000قابس 
 . مكرر، تونس19الكائن  مكتبه بنهج مرسيليا عدد 

 شركة نقل البضائع بالجنوب في شخص ممثلها القانوني، -
 – 1ها بمكاتبها الكائنة المنطقة الصناعية، طريق كلم مقر

 نائبتها الأستاذة سارة الزهدي - 6000بوشمة، قابس  
 .، تونس 19الكائن مكتبها بنهج مرسيليا عدد 

 شركة بلعابد للنقل في شخص ممثلها القانوني، مقرها -
 6020، الحامة 1بمكاتبها الكائنة بنهج الهادي شاكر عدد 

. 
ذرف للنقل سعدة في شخص ممثلها القانوني،  شركة و-

، 5مقرها بمكاتبها الكائنة بشارع محمد الخامس عدد 
  6052وذرف 

الشركة العامة لنقل البضائع  في شخص ممثلها القانوني،  -
مقرها بمكاتبها الكائنة بنهج أبو القاسم الشابي، قابس 

6000   
،  شركة بالصغير للنقل البري في شخص ممثلها القانوني -

 قابس  –مقرها بمكاتبها الكائنة بنهج بودربالة، الحامة 
  نائبها الأستاذ الحبيب بن رجب الكائن مكتبه 6020

 .، قابس127بشارع المنجي سليم عدد 



 شركة الشائبي للنقل في شخص ممثلها القانوني، مقرها -
 الحامة –بمكاتبها الكائنة بشارع الحبيب ثامر، القصر 

ذ محمد بن الصادق الشتاوي الكائن  نائبها الأستا6020
 . مكرر، تونس19مكتبه بنهج مرسيليا عدد 

  
  
  
 شركة الحناشي لنقل البضائع في شخص ممثلها القانوني، -

 – 9، كلم 1مقرها بمكاتبها الكائنة بالطريق الرئيسية رقم  
  .6010المطوية 

 شركة أبناء محمد القايد للنقل في شخص ممثلها -
 بمكاتبها الكائنة بشارع محمد الخامس مقرها, القانوني

  نائبها الأستاذ منير القادري 6052، وذرف 17عدد 
 مكرر شوشة 11، عدد 7الكائن مكتبه بطريق سوسة كلم 

 . بن عروس –رادس 
 شركة جرجيس للنقل في شخص ممثلها القانوني، مقرها -

 .، جرجيس2بمكاتبها الكائنة بطريق مدنين كلم 
ية للنقل البري في شخص ممثلها  الشركة الإفريق-

القانوني، مقرها بمكاتبها الكائنة بشارع الحبيب بورقيبة، 
 .طريق مدنين، تطاوين

 السيد رشيد بن عمر بن عثمان مقره بنهج خالد إبن -
 نائبه الأستاذ محمد بن 6051 قابس –الوليد، النحال 



 19الصادق الشتاوي الكائن مكتبه بنهج مرسيليا عدد 
 .ونس مكرر، ت

 الغرفة الجهوية النقابية لناقلي البضائع عبر الطرقات -
لحساب الغير بالجنوب في شخص ممثلها القانوني، مقرها 

  .6100بمكاتبها الكائنة بنهج علي بن خليفة،  قابس 
  
  
  من جهة أخرى

   
  
  

   بعد الإطلاع على عريضة الدعوى المقدمة من قبل السيد وزير 
 26اعات التقليدية والمرسمة بكتابة الس في السياحة والتجارة والصن

 والتي جاء فيها بالخصوص  أن مجموعة 2137 تحت عدد 2002أفريل 
المؤسسات المذكورة أعلاه والعاملة في قطاع نقل البضائع عبر 
الطرقات  قد عمدت إلى إبرام اتفاق  يقضي بتحديد أسعار موحدة 

  2001 ماي 10 بداية من لنقل مادتي الإسمنت و الجير يسري مفعولها
و أن الغرفة النقابية الجهوية  لشركات نقل البضائع عبر الطرقات 
بولاية قابس قد لعبت دورا فعالا في حصول مثل هذا الإتفاق من 

للغرض يتعهد فيه الممضون على وجوب " إلتزاما"ذلك أا أعدت 
لى تطبيق التعريفات المتفق عليها ووزعت جداول من هذه الأسعار ع

  .                          المنخرطين الذين لم يحضروا الإجتماع



         وبعد الإطلاع على تقرير الأستاذ محمد بن الصادق الشتاوي  
في الرد على تقرير ختم الأبحاث نيابة عن السيد رشيد بن عثمان 

 والذي تضمن خاصة ما 2003 فيفري 22المسجل بكتابة الس في 
 :يلي 

وبه، وخلافا لبقية الأطراف المدعى عليهم، فهو شخص أن من 
طبيعي يملك شاحنة واحدة وبذلك فإن تبعات المخالفة المرتكبة تكاد 

 .تكون منعدمة
أن الترفيع يخص التسعيرة الخاصة بمنطقة جربة وبذلك لم يكن  

 .منوبه مخالفا  بما أنه لا يتعامل في هذه السوق
الأولى بصفته ناقل بضائع عبر أن منوبه أقحم في الدعوى مرتين،  

الطرقات والثانية بصفته عضو تابع للغرفة الجهوية النقابية لناقلي 
 .البضائع عبر الطرقات لحساب الغير بقابس

     
  
  
  

      وبعد الإطلاع على تقرير الأستاذ الحبيب بن رجب في الرد على 
نوب تقرير ختم الأبحاث نيابة عن شركة بالصغير للنقل البري بالج

  والذي تضمن خاصة ما 2003 فيفري 24المسجل بكتابة الس في 
 :يلي 

أن ملف القضية خال مما يفيد قيام منوبته بالترفيع في أسعار  
 .النقل



أن ممثل منوبته لم يمض على ورقة الحضور ولم يحضر وقائع  
 .الجلسة الذي وقع الإتفاق أثناءها على الترفيع في التسعيرة

يقع تطبيقه من طرف منوبته وبذلك لايمكن أن الإتفاق لم  
 .آعتبارها مشاركة  في الممارسات موضوع الدعوى

         وبعد الإطلاع على تقرير الممثل القانوني لشركة الشائبي للنقل 
 فيفري 24في الرد على تقرير ختم الأبحاث المسجل بكتابة الس في 

 : والذي تضمن خاصة ما يلي 2003
لذي أمضاه الغاية منه المحافظة على الأسعار ولم تكن أن الإلتزام ا 

 .البتة الرفع منها بدليل أنه لم يطبق مثل هذه الأسعار
أن حضوره الإجتماعات التي تعقد بالغرفة الجهوية للصناعة  

والتجارة كان بصفة منخرطا لمناقشة عديد المسائل التي م القطاع 
 .نوهو لا يعني البتة التضامن مع أي طرف كا

         وبعد الإطلاع على تقرير الممثل القانوني لشركة الحناشي 
لنقل البضائع  في الرد على تقرير ختم الأبحاث المسجل بكتابة الس 

  : والذي تضمن خاصة ما يلي 2003 فيفري 24في 
  .2001أن بداية النشاط الفعلي للشركة كان في شهر جويلية  

 
 
 
 

لتي تعقد بالغرفة الجهوية للصناعة أن الحضور في الإجتماعات ا 
 .والتجارة بقابس  الغاية منه التعرف على مشاكل القطاع



أن الشركة لا تنشط في السوق التي وقعت ا الممارسات  
كجربة  ومدنين وتطاوين بل أن جل نشاطها مرتكز في قابس و 

 .صفاقس
عن          وبعد الإطلاع على تقرير الأستاذة سارة الزهدي نيابة 

شركة نقل البضائع بالجنوب  في الرد على تقرير ختم الأبحاث المسجل 
 : والذي تضمن خاصة ما يلي 2003 فيفري 25بكتابة الس في 

أن التعريفة التي آعتمدت من طرف ناقلي البضائع عبر الطرقات  
  بل حسب 1991لحساب الغير لم تحتسب بالرجوع إلى تعريفة سنة 

 . قبل معمل الإسمنت بقابسالتسعيرة المعتمدة من
أن أسعار النقل لم تعد تخضع في تحديدها إلى أي مقياس من  

 .جراء المنافسة غير الشرعية
         وبعد الإطلاع على تقرير الممثل القانوني لشركة نقل البضائع 
للجنوب التونسي في الرد على تقرير ختم الأبحاث المسجل بكتابة 

 :الذي تضمن خاصة ما يلي و2003 فيفري 25الس في 
 بدأ منذ سنوات بما أن معامل 1991أن تطبيق تعريفة سنة  

الإسمنت وتجار مواد البناء بالجملة والتفصيل يأخذونه في الإعتبار عند 
تحديد سعر بيع  الطن الواحد من مادة الإسمنت والجيرخارج محيط 

 .مراكز الولايات
ة المنافسة بين ناقلي  إنما هو نتيج1991أن التخفيض في  تسعيرة  

 .البضائع عبر الطرقات
         وبعد الإطلاع على تقرير الممثل القانوني لشركة وذرف للنقل 

 25سعده  في الرد على تقرير ختم الأبحاث المسجل بكتابة الس في 
 : والذي تضمن خاصة ما يلي 2003فيفري 



لشركات أن الإجتماع الذي عقد بمقر الغرفة النقابية الجهوية  
نقل البضائع بقابس والذي أبرم خلاله الإتفاق لم يحضره الممثل 

 .القانوني للشركة
أن الأسعار المتفق عليها لم يقع تطبيقها بل أن تحديد الأسعار  

 .كان دوما خاضعا إلى قاعدة العرض والطلب
         وبعد الإطلاع على تقرير الممثل القانوني لشركة أبناء محمد 

قل في الرد على تقرير ختم الأبحاث المسجل بكتابة الس في القايد للن
 : والذي تضمن خاصة ما يلي 2003 فيفري 26

لكل منخرط " رؤية"أن الإتفاق الذي حصل لايعتبر إلتزاما بل  
 .له الحرية في كيفية تطبيقها

أن الشركة لم تطبق ما آلتزمت به بل رفعت في الأسعار التي  
ل الأسعار الجديدة أقل من الأسعار المتفق كانت تطبقها بنسبة تجع

 .عليها 
         وبعد الإطلاع على تقرير الممثل القانوني للشركة الإفريقية 
للنقل البري في الرد على تقرير ختم الأبحاث المسجل بكتابة الس في 

 : والذي تضمن خاصة ما يلي 2003 فيفري 26
" المسؤولين"مباشرة إلى أن جداول الأسعار المتفق عليها لم تسلم  

 .بل سلمت إلى سائق شاحنة يعمل بالشركة 
         وبعد الإطلاع على تقرير الممثل القانوني لشركة نقل الرضا  

 فيفري 27في الرد على تقرير ختم الأبحاث المسجل بكتابة الس في 
 : والذي تضمن خاصة ما يلي2003



ة والتجارة والصناعات أن الإتفاق رعاه الإتحاد التونسي للصناع 
التقليدية وترتيبا على ذلك فإن الشركة لاتتحمل تبعات آمضائها على 

 .الإتفاق
         وبعد الإطلاع على تقرير مندوب الحكومة في الرد على تقرير 

 والذي ضمنه 2003 فيفري 20ختم الأبحاث المرسم بكتابة الس في 
لب مؤاخذة جميع الأطراف تأييده لما جاء في تقرير ختم الأبحاث وط

 و 19 و 5الواردة أسماؤهم بعريضة الدعوى طبقا لأحكام الفصول 
  . من قانون المنافسة والأسعار 34 و 20

 المؤرخ في 1991 لسنة 64          وبعد الإطلاع على القانون عدد 
 المتعلق بالمنافسة والأسعار مثلما نقح وتمم بالقانون 1991 جويلية 29

 42 والقانون عدد 1993 جويلية 26 المؤرخ في 1993ة  لسن83عدد 
 1999 لسنة41 والقانون عدد 1995 أفريل 24 المؤرخ في 1995لسنة 

  ،1999 ماي 10المؤرخ في 
 المتعلق 1996 سبتمبر 9 المؤرخ في 1567         وعلى الأمر عدد 

 بالتنظيم  الإداري و المالي و سير أعمال مجلس المنافسة، مثلما نقح و
   .2000 فيفري 7 المؤرخ في 2000 لسنة 324تمم بالأمر عدد 

           وعلى بقية الأوراق المظروفة بالملف،
        وبعد الإطلاع على ما يفيد استدعاء الأطراف بالطريقة 

وا تلا  المقرر , 2003 مارس 6القانونية لجلسة المرافعة المعينة ليوم 
من تقرير ختم الأبحاث الذي تم السيد جمال الدين العوادي ملخصا 

وحضر الأستاذ محمد بن الصادق الشتاوي نيابة . توجيهه للأطراف
عن شركة نقل البضائع للجنوب التونسي وطلب التأخير للرد على 
ملحوظات مندوب الحكومة، ولم تحضر الأستاذة سارة الزهدي 



ظر وحضر بالنيابة عنها الأستاذ محمد بن الصادق الشتاوي وفوض الن
بخصوص تأخير القضية كما حضر الأستاذ محمد بن الصادق الشتاوي 

وحضر أيضا . نيابة عن شركة بلعابد وفوض النظر بخصوص التأخير
الأستاذ منير القادري نيابة عن شركة أبناء محمد القايد للنقل وطلب 

لم يحضر  . تأخير القضية للإطلاع والإجابة على تقرير مندوب الحكومة
وحضر الأستاذ " سوجيترام"شركة العامة لنقل البضائع من يمثل ال

الحبيب بن رجب نيابة عن شركة بالصغير للنقل البري بالجنوب ورافع 
على ضوء التقرير المقدم للمجلس وذكر بالخصوص أن الأفعال المعابة 
كانت سابقة للوجود القانوني للشركة وأنه لم يثبت مشاركة أي 

لمقدوح فيه كما أنه لا يوجد بالملف شخص عن الشركة في الإتفاق ا
حضر الأستاذ محمد بن . أي دليل على ترفيع الشركة في الأسعار

الصادق الشتاوي نيابة عن شركة الشائبي وطلب تمكينه من تأخير 
حضر الأستاذ محمد الصادق الشتاوي نيابة عن شركة . القضية

 جرجيس للنقل وعن السيد رشيد بن عمر بن عثمان وطلب تأخير
. لم يحضر من يمثل الشركة الإفريقية للنقل البري بتطاوين. القضية

حضر رئيس الغرفة النقابية الجهوية لشركات نقل البضائع عبر 
الطرقات لحساب الغير بولاية قابس وحضر في حقه الأستاذ منير 

حضر . القادري وطلب تأخير القضية للإطلاع على الملف  والرد
  نيابة عن شركة النقل الرضا بقابس وطلب الأستاذ عبد الكريم الفقي

  . تأخير القضية للإطلاع و الإجابة
وحضر مندوب الحكومة السيد محمد بن فرج وتمسك بالملحوظات 

  . الكتابية المقدمة للمجلس وعارض في طلب التأخير



         وإثر ذلك حجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالقرار لجلسة 
    .2003 مارس 27يوم الخميس 

  :وا وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي 
  

  :من جهة الشكل
         حيث قدمت الدعوى ممن له الصفة والمصلحة وفي الآجال 

  .القانونية، لذا تعين قبولها من هذه الناحية
  
  
  

  :من جهة الأصل
  

  I – عن السوق المعنية بالقضية :  
         حيث يخلص من التحقيق و الوثائق والتقارير المظروفة بالملف، 
أن السوق المعنية بالقضية الراهنة هي سوق خدمات تتمثل في نقل 
مادتي الإسمنت والجير لحساب الغير عبر الطرقات وأن محيطها الجغرافي 

هو إقليم الجنوب الشرقي للبلاد التونسية الذي  يضم  ولايات قابس  
  .نين وتطاوينومد

          وحيث تخضع ممارسة نشاط النقل البري للبضائع لحساب 
 لسنة 77الغير عبر الطرقات إلى قوانين وأوامر يذكر منها القانون عدد 

 المتعلق بتنظيم النقل البري والقانون 1985 أوت 4 المؤرخ في 1985
 المتعلق بتنظيم 1997 جويلية 28 المؤرخ في 1997 لسنة 56عدد 

  .نشاط نقل البضائع عبر الطرقات



         وحيث أصبحت ممارسة نشاط النقل البري للبضائع لحساب 
 جويلية  10 المؤرخ في 2001 لسنة 67الغير بمقتضى القانون  عدد 

 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة  2001
لراجعة لها بالنظر تخضع من قبل الوزارة المكلفة بالنقل في االات ا

  .لكراس شروط وتصريح مسبق
         وحيث أن أسعار النقل البري  للبضائع عبر الطرقات لحساب 
الغير تحدد بآعتماد المنافسة الحرة وفق مقتضيات أحكام الأمر عدد 

 المتعلق بالمواد 1991 ديسمبر 23 المؤرخ في 1991 لسنة 1996
 من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها والمنتوجات والخدمات المستثناة
 جانفي 11 المؤرخ في 1993 لسنة 59كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 

   .1995 جوان 18 المؤرخ في 1995 لسنة 1142 والأمر عدد 1993
         وحيث أن مادتي الإسمنت والجير تنتج من طرف سبع 

وأم وحدات صناعية متواجدة بكل من النفيضة وقابس وجبل الوسط 
الكليل وبتررت وجبل الجلود وتالة وتسوق مباشرة من طرف هذه 
الوحدات إلى مصانع الخرسانة والقنوات وإلى مقاولي البناء وإلى تجار 

  .مواد البناء بالجملة
         وحيث أن حرفاء  مصانع الإسمنت والجير المذكورين أعلاه 

 م أو بواسطة ينقلون مادة الجير والإسمنت بواسطة وسائل نقل خاصة
  .    الغير عبر الطرقات  وعبر السكة الحديدية 

  أن كمية 2000         وحيث أثبتت الإحصائيات خلال سنة 
من جملة الكمية  % 83الإسمنت المنقولة عبر الطرقات تمثل نسبة 

المنقولة في حين أن الكمية المنقولة عبر السكة الحديدية لا تمثل سوى 



بر الطرقات بالنسبة لمادتي الإسمنت والجير يؤمن وأن النقل ع %. 17
  .أغلبه الناقلون الخواص لفائدة الغير

         وحيث أن الكمية التي وقع نقلها خلال  الفترة الممتدة من 
 من طرف الناقلين الخواص لفائدة الغير هي 2000 إلى سنة 1998سنة 

  . مليون طن7في حدود 
  

II – عن الممارسات المثارة :  
        حيث يتعلق التراع الماثل بالطريقة التي آعتمدت من طرف  

ناقلي مادتي الإسمنت والجير عبر الطرقات لحساب الغير لتحديد 
الأسعار، والذي تم حسب إتفاق صريح يتمثل في آعتماد تعريفة 

   .2001 ماي 10موحدة لنقل الإسمنت والجير وتطبيقها بداية من 
النقابية الجهوية لناقلي البضائع لحساب الغير          وحيث أن الغرفة 

بقابس ساهمت بصورة فعالة في تجسيد مثل هذا الإتفاق بعقدها 
  إجتماعا للغرض 

  .و إعدادها إلتزاما أمضاه المطلوبون
          وحيث يعيب وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية 

 مادتي الإسمنت على المدعى عليهم الإتفاق على تحديد أسعار نقل
والجير مخالفين بذلك أحكام الفصل الخامس من قانون المنافسة 

    .1991 جويلية 29 المؤرخ في 1991 لسنة 64والأسعار عدد 
       وحيث تضمنت تقارير المطلوبين أو نوام في الرد على تقرير 
ختم الأبحاث الإعتراف بوجود إتفاق لتحديد أسعار نقل مادتي 

لجير عبر الطرقات لحساب الغير مع التنصيص بالنسبة لبعض الإسمنت وا
المطلوبين إما على عدم التطبيق الفعلي لهذه الأسعار أو التطبيق الجزئي 



لها وإما التشكيك في صفة الممضي على الإلتزام، وإما إلقاء المسؤولية 
على الإتحاد التونسي  للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي 

  .ا الإتفاقرعى هذ
        وحيث يخلص مما سلف أن التراع الراهن آنحصر حول معرفة 
بأن كان الإتفاق المبرم بين المدعى عليهم والمتضمن ضبط أسعار النقل 
لمادتي الجير والإسمنت عبر الطرقات لحساب الغير يمثل إتفاقا مخلاّ 

  .ار بالمنافسة على معنى الفصل الخامس من قانون المنافسة والأسع

  
III –  لسا :  

حيث تمسك نائب شركة بالصغير للنقل البري بالجنوب أن            
الأفعال المعابة سابقة للوجود القانوني للشركة و أنه لم يثبت مشاركة 
أي شخص عن الشركة في الإتفاق المقدوح فيه كما أنه لايوجد 

  .بالملف أي دليل على ترفيع الشركة في الأسعار
 وحيث خلافا لما آدعته الشركة المذكورة فقد ثبت من الوثيقة         

" مضمون من السجل التجاري ذات معنوية "التي تحمل عبارة 
الصادرة عن المحكمة الإبتدائية بتونس والمظروفة بالملف، أن شركة 

 16بالصغير للنقل البري بالجنوب وقع تسجيلها بالسجل التجاري منذ 
بق للإتفاق موضوع هذه القضية والحاصل  أي بتاريخ سا2001مارس 

    .2001 ماي 10في 
" المؤسسة الإقتصادية"         وحيث علاوة على ذلك فإن مفهوم 

من وجهة نظر قانون المنافسة لايتحدد وفقا لمعيار قانوني بحت  وإنما 
بناء على معيار إقتصادي لا يستوجب بالضرورة توفر عنصر 

وات الخاضعة لقانون المنافسة، الأمر الذي الشخصية القانونية في الذ



 المؤرخ في 64يترتب عنه أنّ أحكام الفصل الخامس من القانون عدد 
 المتعلق بالمنافسة والأسعار تنطبق على جميع 1991 جويلية 29

الشركات والهيئات والتنظيمات والتجمعات بمختلف أنواعها و على 
يا يتعلق بالإنتاج أو كلّ الأشخاص الذين يمارسون نشاطا إقنصاد

التوزيع أو الخدمات، مهما كانت طبيعتهم عمومية أو خاصة، مادية 
أو معنوية، وبقطع النظر عن شكلهم وعما إذا كان وجودهم قانونيا 

  .أو واقعيا
         وحيث ثبت من محضر سماع السيد أنور بالصغير وكيل 

د المنصف بالصغير  أن أخاه السي2001 أكتوبر 23الشركة المؤرخ في 
من الحصص الإجتماعية للشركة قد حضر نيابة  % 39الماسك    لـ 

عنه الإجتماع الذي حصل فيه الإتفاق، الأمر الذي تغدو معه 
آدعاءات نائب الشركة خالية من كل أساس واقعي وقانوني وتعين 

  . لذلك ردها
تفاق  وحيث تمسك المدعى عليهم الآخرون بأن الهدف من الإ        

موضوع الدعوى الماثلة هو المحافظة على الأسعار وليس عرقلة المنافسة 
كما أنه تم برعاية من الغرفة الجهوية النقابية مما تنعدم معه مسؤوليتهم، 
بينما تمسك بعضهم بأن ذلك الإتفاق هو مجرد رؤية وليس إلتزاما، 

  .فضلا عن عدم تطبيقهم له بصفة فعلية
جازت قواعد المنافسة للمؤسسات الإقتصادية          وحيث ولئن أ

إبرام إتفاقات ليس من شأا عرقلة تطبيق قواعد المنافسة بحكم أا لا 
تستهدف الإخلال بآليات السوق وإنما تحقيق النجاعة الإقتصادية 
كالتقليص من التكلفة أو الرفع من طاقة الإنتاج أوتحسين الجودة، فإا 

شأنه الإخلال بالتوازن العام للسوق سواء تمنع عليهم كل تفاهم من 



من حيث موضوعه في حد ذاته أو بفعل الآثار المترتبة عنه، ضرورة أن 
 يقترن 1991 لسنة 64مبدأ الحرية الذي وضع أركانه القانون عدد 

بالضرورة بقاعدة آعتماد المنافسة الحرة لتحديد الأسعار التي تفرض 
جب  التصدي إلى الإتفاقات ضمان التوازن العام للسوق وتستو

الضمنية والصريحة التي دف إلى الإخلال بتلك الحرية وعرقلة تحديد 
الأسعار حسب السير الطبيعي لقاعدة العرض والطلب وعنصري 

  .الجودة والسعر
         وحيث أن جريمة الإخلال بقواعد المنافسة تتحقّق إما بثبوت 

لى تعطيل آليات السوق وسيرها إبرام إحدى المؤسسات لآتفاق يرمي إ
العادي، وإما بثبوت حصول التطبيق الفعلي لذلك الإتفاق، ولايشترط 
لقيامها آقتران العمل القانوني بالحدث الواقعي؛ إلاّ أنه يمكن للقاضي 

  .أخذ ذلك بعين الإعتبار عند تقديره لدرجة العقوبة ونسبتها
لف ومن إقرار المطلوبين          وحيث ثبت من الأوراق المظروفة بالم

أنفسهم أم تولّوا خلال آجتماع رعته الغرفة الجهوية النقابية لناقلي 
البضائع عبر الطرقات لحساب الغير إبرام إتفاق آلتزموا بموجبه تطبيق 

  .تعريفة موحدة لنقل مادتي الإسمنت والجير عبر الطرقات لحساب الغير
  
 

 وقّعه المطلوبون يعد آتفاقا أفقيا          وحيث أن هذا الإلتزام الذي
صريحا بين مؤسسات تعتبر في الأصل متنافسة، ويرمي إلى تحديد 
الأسعار في  السوق المتعلقة بنقل مادتي الإسمنت والجير عبر الطرقات 
لحساب الغير بالجنوب الشرقي للبلاد، مما أدى إلى عرقلة تحديد 



 المساس بآليات الأسعار حسب قاعدة العرض والطلب، وآل إلى
  .السوق وقواعد المنافسة وأضر بالتالي بالإقتصاد الوطني

     
      وحيث أن الغرفة الجهوية النقابية لناقلي البضائع عبر الطرقات 
لحساب الغيرالتي لعبت دورا رئيسيا في حصول الإتفاق موضوع 
م الدعوى الراهنة وذلك برعايتها للإجتماع الذي تمّ فيه ذلك الإلتزا

وعملها على توزيع جداول منه على الملتزمين، تكون قد ساهمت في 
الإخلال بقواعد المنافسة ووضعت نفسها تبعا لذلك تحت طائلة 
أحكام الفصل الخامس من قانون المنافسة والأسعار والفقرة الثالثة من 

في صورة "من نفس القانون والتي تنص على أنه ] جديد [34الفصل 
الف لأحكام الفصل الخامس من الهيئات أو الذّوات ما إذا كان المخ

التي ليس لها رقم معاملات ذاتي تكون العقوبة بخطية مالية تتراوح بين 
 دينار وذلك بغض النظر عن العقوبة التي تسلط على 50000 و 1000

  ".منظوريها المخالفين بصفة فردية
   

ت المخلة         و حيث آستنادا إلى كل ما سبق، فإن الممارسا
بالمنافسة التي ثبت صدورها عن المدعى عليهم تستوجب توجيه أوامر 

 إليهم بوضع حد 
 
 
 
 

للإتفاق المبرم بينهم بخصوص سعر نقل مادتي الإسمنت  والكف عن 
 تطبيقه 



حفاظا على حرية المنافسة، كتسليط خطية مالية عليهم، يتم تقديرها 
  حسب 

ار اللاّحقة بالإقتصاد الوطني درجة خطورة العمل المقترف والأضر
والأرباح غير الشرعية التي حصل عليها المخالفون من جراء 
الممارسات المخلّة بالمنافسة التي صدرت عنهم،  دون أن تتجاوز تلك 

  من رقم  % 5العقوبة نسبـة 
 المعاملات الذي حقّقه كل منهم بالسوق بالبلاد التونسية خلال السنة 

من القانون ] جديد [34ذلك طبقا لأحكام الفصل المالية المنقضية، و
   .1991 جويلية 29 المؤرخ في 64عدد 

  
  

  - ولهذه الأسباب -
  
  

  :قرر الس ما يلي 
  

  :أولا 
إلزام المدعى عليهم بوضع حد للإتفاق المبرم بينهم والمتعلق 
باعتماد أسعار موحدة بخصوص نقل مادة الإسمنت والجير والكف عن 

  .إعلامهم ذا القرارتطبيقه فور 
  :ثانيا 

 :تخطئة كل واحد منهم بالمبالغ التالية 
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 ذا القرار وفقا لأحكام الفصل يتم عى عليهممن 21إعلام المد 
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وصدر هذا القرار عن الدائرة القضائية لس المنافسة برئاسة السيد 
غازي الجريبـي رئيس الس وعضوية السادة العادل بن حسن 

  .د و محمد الهادي زعيموعبد الرؤوف بن الشيخ  و نورالدين بن عيا
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   الحبيب كمون                                          غازي الجريبـي


